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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السادسة والخمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فبراير / شباط٢٧
  من جدول الأعمال ‘ ٢’) أ (٣البند 

متابعـة أعمـال المـؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بــالمرأة       
والــدورة الاســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة  

المساواة بـين   : ٢٠٠٠المرأة عام   ’’العامة المعنونة   
ــ ــســـلام في القــرن الحــادي    الجن سين والتنميــة وال

تمويـــــل : موضـــــوع الاســـــتعراض :“والعـــــشرين
        المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

التقــدم المحــرز في تمويــل المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة مــن منظــور      
  المنظمات الدولية والشركاء الإنمائيين المتعددي الأطراف 

    
  موجز المنسق    

، عقــدت لجنــة وضــع المــرأة جلــسة تحــاور لمناقــشة الخــبرات   ٢٠١٢مــارس / آذار١في   - ١
المحصلة في مجـال تنفيـذ الاسـتنتاجات المتفـق عليهـا بـشأن تمويـل المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين                        

 ٢٠٠٨المــرأة، وهــي الاســتنتاجات الــتي اعتمــدتها اللجنــة في دورتهــا الثانيــة والخمــسين في عــام  
)E/2008/27-E/CN.6/2008/11  ونُظمــت جلــسة التحــاور في   ). ، الفــصل الأول، الفــرع ألــف

وقد ركزت حلقـة النقـاش الأولى علـى الخـبرات الوطنيـة المحـصلة في مجـال             : شكل حلقتي نقاش  
أمـا حلقـة النقـاش الثانيـة، وهـي محـور اهتمـام هـذا التقريـر،                  . تنفيذ الاسـتنتاجات المتفـق عليهـا      

ة والـشركاء الإنمـائيين المتعـددي الأطـراف في مجـال تنفيـذ        تناولت خبرات المنظمات الدولي ـ    فقد
  . الاستنتاجات المتفق عليها
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ــ  - ٢ ــشكو    توتول ــا فيليت ــسيدة إيرين ــاش ال ــة النق ــيلاروس( إدارة حلق ــين   ). ب ــن ب وكــان م
المشاركين في حلقة النقاش السيدة ليـديا ألبيـزار دوران، المـديرة التنفيذيـة لرابطـة حقـوق المـرأة                   

والــسيدة جــيني كلوغمــان، مــديرة الــشؤون الجنــسانية والتنميــة في البنــك الــدولي؛   في التنميــة؛ 
والــسيدة ساراســواثي مينــون، مــديرة شــعبة الــسياسات في هيئــة الأمــم المتحــدة للمــساواة بــين   
الجنــسين وتمكــين المــرأة؛ والــسيدة ليــان شــالاتيك، المــديرة المعاونــة في مؤســسة هــاينريش بــول   

يدة بـاتي أونيـل، منـسقة الـشبكة المعنيـة بالمـساواة بـين الجنـسين التابعـة                   بأمريكا الشمالية؛ والـس   
  .للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

وأفضت الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في المساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة، علـى                   - ٣
 بــشأن تمويــل المــساواة بــين الجنــسين ٢٠٠٨المتفــق عليهــا لعــام النحــو الــوارد في الاســتنتاجات 

وتمكين المرأة، إلى طائفة من الـردود مـن المنظمـات الدوليـة والمتعـددة الأطـراف لتوسـيع نطـاق                     
الموارد المرصودة للمساواة بين الجنسين، وزيادة القدرة على تتبع هـذه المـوارد وتعزيـز أثـر هـذا          

الـسياسات والـدعوة، والـشراكات القائمـة في صـفوف طائفـة             التمويل، وكذلك لتعزيز نطـاق      
ويـبرز المـوجز التـالي أوجـه التقـدم الرئيـسية، كمـا يـشير إلى التحـديات                . من أصحاب المصلحة  

ــام       ــا لع ــذ الاســتنتاجات المتفــق عليه ــل بتنفي ــورد توصــيات للتعجي ــة وي ــل  ٢٠٠٨المتبقي  مــن قب
  . الأطرافالمنظمات الدولية والشركاء الإنمائيين المتعددي

  
  التقدم المحرز في مجال التنفيذ    

جرى خلال المناقشة الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته المؤسسات المتعددة الأطـراف في              - ٤
الآونة الأخيرة فيما يتعلق باعتبار المـساواة بـين الجنـسين أولويـة مؤسـسية وزيـادة الاسـتثمار في                

 البنـك الـدولي مـثلا تقـدما ملحوظـا منـذ انعقـاد               فقد أحرز . المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة    
المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وذلـك في مجـال تنفيـذ الـسياسات والتـدابير المؤسـسية والماليـة                    

  . المطلوبة لمعالجة أوجه عدم المساواة البنيوية بين الجنسين
 الجنـسين وفي مجـال      وأحرز تقـدم كـبير في مجـال تتبـع المـوارد المخصـصة للمـساواة بـين                   - ٥

وأدى اســتحداث منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان  . تــوافر المعلومــات عــن تــدفقات المعونــة 
ــسين في عــام     ــساواة بــين الجن ــصادي لمؤشــر الم ــة   ١٩٩١الاقت ــة الثنائي ــغ المعون ــادة في مبل  إلى زي

ــتي ــسبة        ال ــذلك إلى ن ــسين، فوصــل ب ــين الجن ــساواة ب ــى الم ــن  ٣١تركــز عل ــة م ــة  في المائ المعون
وتنطوي الجهود الجارية لتطوير مؤشـر للمـساواة بـين الجنـسين           . ٢٠١١قطاعيا في عام     الموزعة

ــة لعــدد مــن صــناديق الأمــم         ــى الخــبرات الحالي ــة الأمــم المتحــدة يعتمــد عل علــى نطــاق منظوم
وبرامجها علـى إمكانيـة تعزيـز الالتـزام والمـساءلة المؤسـسيين فيمـا يخـص تمويـل المـساواة                      المتحدة

  .الجنسين بين
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وثمة كم متزايد من الخـبرات في مجـال وضـع آليـات وعمليـات لتحـسين نوعيـة المعونـة                       - ٦
الراميــة إلى تعزيــز المــساواة بــين الجنــسين، مثــل إدمــاج التــدابير والمعــايير الخاصــة بالمــساواة بــين   

  . الجنسين في سياسات ونظم إدارة المعونة
 توسـيع نطـاق الـدعم المقـدم مـن عـدة كيانـات               وقد أحرز أيـضا الكـثير مـن التقـدم في            - ٧

تابعــة للأمــم المتحــدة، لا ســيما هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي،    
ويجـري  . لعمليات التخطيط والميزنة المراعية للمنظور الجنـساني والتتبـع علـى المـستوى القطـري              

ير زيــادة تمويــل المــساواة بــين الجنــسين،  الإقــرار عمومــا بهــذه الجهــود علــى أنهــا مــن ســبل تيــس  
ولتحقيــق النتــائج في نهايــة المطــاف لفائــدة النــساء والفتيــات، بمــا في ذلــك تحويــل أوجــه عــدم     

  . المساواة البنيوية والراسخة
وأدت الجهــود الــتي يبــذلها دعــاة المــساواة بــين الجنــسين إلى الإقــرار علــى نطــاق واســع    - ٨

ــار الناجمــة   ــضرورة التــصدي للآث ــة للمنظــور     ب ــدابير مراعي  عــن اخــتلاف الجــنس مــن خــلال ت
وقد أُحدثت نقـاط دخـول تحـسبا لاحتمـال الإدمـاج            . الجنساني في مجال التمويل المتعلق بالمناخ     

ــة ومؤشــرات الأداء لآليــات التمويــل المتعلــق      ــادئ التوجيهي المنــهجي للمنظــور الجنــساني في المب
وقــد يــصبح هــذا الــصندوق نموذجــا في . الجديــدبالمنــاخ، لا ســيما في صــندوق المنــاخ الأخــضر 

  . المستقبل عن طريق إدماج منظور جنساني في اختصاصاته وإجراءاته التشغيلية منذ البداية
وتــسهم الجهــود المتــضافرة الــتي تبــذلها الجهــات المانحــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف            - ٩

ــة المقدمــة للمــنح والمؤســسا    ــة الدولي ــرأة  والمنظمــات غــير الحكومي ــشركات وصــناديق الم ت وال
وتعـود  . وفرادى المحسنين في زيادة مصادر التمويل المتاحة للمساواة بين الجنسين وتمكـين المـرأة         

وأقيمـت شـراكات مبتكـرة      . هذه الموارد بالفائدة على الحكومات كما على المنظمات النسائية        
يـدة، ولا سـيما القطـاع       بين الحكومات والمنظـات النـسائية غـير الحكوميـة وأطـراف فاعلـة جد              

  .وتعد هذه الشراكات بفتح آفاق جديدة لمصادر التمويل. الخاص
وقد تحسنت عملية وضع واستخدام نظم تتبع تمويل المـساواة بـين الجنـسين، وسـاهمت          - ١٠

ــوافر البيانـــات المفـــصلة حـــسب نـــوع الجـــنس والمعلومـــات الجنـــسانية    وهـــذه البيانـــات . في تـ
ــز  ــية لتعزيـ ــات أساسـ ــسين،     والمعلومـ ــين الجنـ ــساواة بـ ــل المـ ــال تمويـ ــساءلة في مجـ ــشفافية والمـ  الـ

ــائج المحققــة      وســد ــر الإجــراءات المتخــذة، والنت ــة بــشأن الحلــول الناجعــة، وأث . الثغــرات المعرفي
فالبيانــات المــستمدة عــن طريــق نظــم التتبــع والرصــد تتــيح، بــشكل مطــرد، الأدلــة الــتي توجــه    

المـستوى الاسـتراتيجي ومـستوى الـسياسات، وتـؤدي        عمليات اتخاذ القرار وتؤثر عليها، علـى        
  . إلى تشكيل البرامج والمشاريع
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وكــان المنتــدى الرفيــع المــستوى الرابــع المعــني بفعاليــة المعونــة، الــذي عقــد في بوســان       - ١١
، ومـا ترتـب عليـه مـن شـراكة بوسـان للتعـاون الإنمـائي الفعـال،               ٢٠١١بجمهورية كوريا عـام     

يمثل خطوة مهمة للمضي قدما نحو تعزيز الالتزامات بالعمل لتسريع وتيرة تحقيـق المـساواة بـين                 
ويتوقـع أن تـؤدي وثيقـة بوسـان الختاميـة إلى            . الجنسين وتمكين المرأة مـن خـلال بـرامج التنميـة          

صلة حــسب نــوع الجــنس ونــشرها ومواءمتــها واســتخدامها،   تعزيــز عمليــة جمــع البيانــات المف ــ
ويـــشكل تـــاريخ   . بغـــرض إرشـــاد القـــرارات المتعلقـــة بالـــسياسات وتوجيـــه الاســـتثمارات       

الوثيقــة ب، وهــو الموعــد النــهائي المحــدد لوضــع ترتيبــات الرصــد الخاصــة   ٢٠١٢حزيــران /يونيــه
ا تلــك بالنــسبة لمختلــف الختاميــة، فرصــة مهمــة لزيــادة تنظــيم أســاليب جمــع البيانــات ورصــده 

  .الجهات المانحة
  

  الثغرات والتحديات في مجال التنفيذ    
، فقد كـشفت    ٢٠٠٨رغم ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها لعام              - ١٢

ــشواغل   ــة، ونقــص الإرادة   . جلــسة التحــاورعن عــدد مــن ال ــأثير الأزمــتين الاقتــصادية والمالي فت
ولويــة في بــرامج لمــساواة بــين الجنــسين لا تحظــى بمــا يكفــي مــن الأ الــسياسية، وكــون أهــداف ا

ــة   ــة العمــل الإنمائي ــساير       والعالمي ــتي لا ت ــا، ال ــوافرة فعلي ــوارد المت ــن خــلال الم ــضح م ــة، يت الوطني
ويــشار إلى هــذا الــنقص في التمويــل أيــضا في الاستقــصاءات الأخــيرة، مــن قبيــل . الاحتياجــات

فعلــى ســبيل المثــال، وخــلال . رأة في التنميــة، وفي الممارســةتلــك الــتي أنجزتهــا رابطــة حقــوق المــ
السنوات الأربع الأخيرة، ظل حصول المنظمات النـسائية علـى التمويـل مـن الـشركاء الثنـائيين                  

وما يـزال تمويـل هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة دون الهـدف المُـسطَّر                  . والمتعددي الأطراف محدودا  
  .  على إنشائهاإلى حد كبير، بعد مضي حوالي سنتين

ولا تُمكِّن بعدُ المؤشرات الحالية لتتبـع تمويـل المـساواة بـين الجنـسين والتمويـل المراعـي                     - ١٣
ــار         ــسين أو آث ــين الجن ــساواة ب ــائج الم ــاس نت ــدتها الكــبيرة، مــن قي ــساني، رغــم فائ للمنظــور الجن

ــبرامج ــر  إذ تُعــوز الأدواتُ الــتي تمكِّــن مــن القيــاس ال  . والمــشاريع ونتائجهــا  ال فعلــي لجــودة وأث
ونـادرا مـا تتـضمن الأطـر        . المساعدة الإنمائيـة، ومنـها عمليـات التقيـيم والمراجعـة والاسـتعراض            

ولا تـستطيع، أيـضا،     . الموضوعة لرصد الأداء مؤشـرات مراعيـة للاعتبـارات الجنـسانية           والمعايير
ــم بأبعــاد المــساواة بــين الج    ــة للمــساواة بــين الجنــسين أن تُلِ نــسين في المــساعدة المؤشــرات الحالي

الإنمائية الرسمية التي تُصرف كدعم مباشر للميزانية، ولا في المساعدة الإنـسانية أو المـساعدة في                
  .حالات الطوارئ
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وفـضلا عـن ذلـك، تظـل نظـم الإبــلاغ والرصـد والتتبـع الـتي تعتمـدها الجهـات المانحــة             - ١٤
ة إلى حـد كـبير عـن الـنظم الوطنيـة،            الثنائية والمتعددة الأطراف وكيانات الأمـم المتحـدة معزول ـ        

  . يزيد من عبء الإبلاغ الملقى على عاتق الجهات المتلقية مما
ولــيس للعديــد مــن المنظمــات النــسائية، وبخاصــة المنظمــات الــشعبية والجهــات المــوفرة     - ١٥

للخــدمات، قــدرة تقنيــة علــى الامتثــال للمتطلبــات المعقــدة اللازمــة للحــصول علــى المــنح الــتي   
وحيــث أن الكــثير مــن .  مختلــف الجهــات المانحــة، والــتي غالبــا مــا تكــون مبالغهــا كــبيرةتقــدمها

المنظمــات النــسائية، وبخاصــة في البلــدان الناميــة، مــا تــزال تُــشغَّل بميزانيــات صــغيرة جــدا، فــإن  
توافر المنح الصغرى أو الأموال المخصصة للنساء، أو قلتـها، يحـدان مـن إمكانيـة حـصولها                   عدم

  . ردعلى الموا
وفي حــين أنــه قــد أحــرز تقــدم في مجــال إدمــاج دعــاة المــساواة بــين الجنــسين في اتخــاذ      - ١٦

القــرارات التمويليــة، مــا زال هنــاك الكــثير ممـــا ينبغــي إنجــازه لتنفيــذ التوصــيات الـــواردة في          
  . الاستنتاجات المتفق عليها في ما يتعلق بمشاركة النساء في عملية اتخاذ القرار المتصل بالتمويل

  
  توصيات لتسريع التنفيذ    

ارتكازا على الخبرات والممارسـات الجيـدة، أوصـى المـشاركون بمجموعـة مـن التـدابير                   - ١٧
  :لتسريع تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها

إجـــراء فحـــص دقيـــق لأطـــر وسياســـات الاقتـــصاد الكلـــي الحاليـــة واعتمـــاد     )أ(  
  ف للمساواة بين الجنسين؛السياسات التي توسع الحيز المالي لضمان تمويل كا

بحث نُهُج خلاَّقة لتمويل المساواة بين الجنسين، من قبيل فـرض ضـرائب علـى                 )ب(  
المعاملات المالية أو إقامة الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص، تكـون متوازنـة ومتمحـورة                  

  حول أهداف المساواة بين الجنسين؛
سين وتوســـيع نطـــاق الـــدعم المقـــدم زيـــادة الاســـتثمار في المـــساواة بـــين الجنـــ  )ج(  

  نتاجي؛خارج دائرة القطاعات الاجتماعية، بما يشمل القطاعين الاقتصادي والإ لها
العمـــل علـــى مواءمـــة نظـــم التتبـــع الحاليـــة الـــتي تعتمـــدها المنظمـــات الدوليـــة   )د(  

عـاتق  والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، لتخفيف عبء الرصد والإبلاغ الملقـى علـى              
  الحكومات المتلقية ومنظمات المجتمع المدني؛
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ــع        )هـ(   ــل واســتخدام البيانــات المــستمدة مــن خــلال نظــم التتب ــة تحلي ــز وكفال تعزي
والرصد، وتحسين الوصـول إليهـا لتوجيـه القـرارات علـى الـصعيد الاسـتراتيجي وصـعيد وضـع                    

  لي؛السياسات، والتأثير عليها، وتشكيل البرامج والمشاريع على نحو عم
ــشترك        )و(   ــسيق الم ــات التن ــة وآلي ــات إدارة المعون ــة أن تكــون أدوات وعملي كفال

  للمعونة تعكس أولويات المساواة بين الجنسين، بشكل ملائم، وتعالجها؛
تعزيز الـدعم الـذي تقدمـه منظومـة الأمـم المتحـدة والجهـات الفاعلـة المتعـددة                     )ز(  

اميـة إلى تنفيـذ نُهُـج لوضـع الميزانيـاتِ تراعـي             الأطراف وغيرها من الجهات للجهود الوطنية الر      
  المنظور الجنساني، وبخاصة في سياق إصلاح القطاع العام؛

وضع أهداف قابلـة للقيـاس تتعلـق بتمويـل المـساواة بـين الجنـسين كجـزء مـن                      )ح(  
  المساعدة الإنمائية الرسمية؛

الجنـــسين الاســـتثمار في وضـــع واســـتخدام أدوات لتقيـــيم أثـــر المـــساواة بـــين    )ط(  
  ونتائجها المحققة من خلال الدعم الذي تقدمه برامج الأمم المتحدة والدعم المتعدد الأطراف؛

  كفالة التمويل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكينها من تنفيذ ولايتها بفعالية؛  )ي(  
تسريع الجهـود الراميـة إلى اعتمـاد مؤشـر علـى نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة                      )ك(  
  خصصات والمصروفات من الميزانية لتعزيز المساواة بين الجنسين؛لتتبع الم

تعزيز وتوسيع الدعم المقدم للمنظمات النـسائية، وبخاصـة مـن خـلال الالتـزام                 )ل(  
  باستدامة التمويل؛

وضع أحكام خاصة لكفالة حصول المنظمات الشعبية والمنظمـات الـتي تعمـل               )م(  
فـرض   د، مـن قبيـل آليـات فـرص المـنح الـصغرى، أو             مع مجموعات النساء المهمـشة علـى المـوار        

  .“إعادة المَنح”الحصص، أو 
  


	لجنة وضع المرأة
	الدورة السادسة والخمسون

	27 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2012
	البند 3 (أ) ’2‘ من جدول الأعمال 
	متابعة أعمال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والســـلام في القرن الحادي والعشرين“: موضوع الاستعراض: تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	التقدم المحرز في تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من منظور المنظمات الدولية والشركاء الإنمائيين المتعددي الأطراف 
	موجز المنسق
	1 - في 1 آذار/مارس 2012، عقدت لجنة وضع المرأة جلسة تحاور لمناقشة الخبرات المحصلة في مجال تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها بشأن تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي الاستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والخمسين في عام 2008 (E/2008/27-E/CN.6/2008/11، الفصل الأول، الفرع ألف). ونُظمت جلسة التحاور في شكل حلقتي نقاش: وقد ركزت حلقة النقاش الأولى على الخبرات الوطنية المحصلة في مجال تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها. أما حلقة النقاش الثانية، وهي محور اهتمام هذا التقرير، فقد تناولت خبرات المنظمات الدولية والشركاء الإنمائيين المتعددي الأطراف في مجال تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها. 
	2 - وتولت إدارة حلقة النقاش السيدة إيرينا فيليتشكو (بيلاروس). وكان من بين المشاركين في حلقة النقاش السيدة ليديا ألبيزار دوران، المديرة التنفيذية لرابطة حقوق المرأة في التنمية؛ والسيدة جيني كلوغمان، مديرة الشؤون الجنسانية والتنمية في البنك الدولي؛ والسيدة ساراسواثي مينون، مديرة شعبة السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والسيدة ليان شالاتيك، المديرة المعاونة في مؤسسة هاينريش بول بأمريكا الشمالية؛ والسيدة باتي أونيل، منسقة الشبكة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة للجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
	3 - وأفضت الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على النحو الوارد في الاستنتاجات المتفق عليها لعام 2008 بشأن تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى طائفة من الردود من المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف لتوسيع نطاق الموارد المرصودة للمساواة بين الجنسين، وزيادة القدرة على تتبع هذه الموارد وتعزيز أثر هذا التمويل، وكذلك لتعزيز نطاق السياسات والدعوة، والشراكات القائمة في صفوف طائفة من أصحاب المصلحة. ويبرز الموجز التالي أوجه التقدم الرئيسية، كما يشير إلى التحديات المتبقية ويورد توصيات للتعجيل بتنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها لعام 2008 من قبل المنظمات الدولية والشركاء الإنمائيين المتعددي الأطراف.
	التقدم المحرز في مجال التنفيذ
	4 - جرى خلال المناقشة الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته المؤسسات المتعددة الأطراف في الآونة الأخيرة فيما يتعلق باعتبار المساواة بين الجنسين أولوية مؤسسية وزيادة الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فقد أحرز البنك الدولي مثلا تقدما ملحوظا منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وذلك في مجال تنفيذ السياسات والتدابير المؤسسية والمالية المطلوبة لمعالجة أوجه عدم المساواة البنيوية بين الجنسين. 
	5 - وأحرز تقدم كبير في مجال تتبع الموارد المخصصة للمساواة بين الجنسين وفي مجال توافر المعلومات عن تدفقات المعونة. وأدى استحداث منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمؤشر المساواة بين الجنسين في عام 1991 إلى زيادة في مبلغ المعونة الثنائية التي تركز على المساواة بين الجنسين، فوصل بذلك إلى نسبة 31 في المائة من المعونة الموزعة قطاعيا في عام 2011. وتنطوي الجهود الجارية لتطوير مؤشر للمساواة بين الجنسين على نطاق منظومة الأمم المتحدة يعتمد على الخبرات الحالية لعدد من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها على إمكانية تعزيز الالتزام والمساءلة المؤسسيين فيما يخص تمويل المساواة بين الجنسين.
	6 - وثمة كم متزايد من الخبرات في مجال وضع آليات وعمليات لتحسين نوعية المعونة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، مثل إدماج التدابير والمعايير الخاصة بالمساواة بين الجنسين في سياسات ونظم إدارة المعونة. 
	7 - وقد أحرز أيضا الكثير من التقدم في توسيع نطاق الدعم المقدم من عدة كيانات تابعة للأمم المتحدة، لا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لعمليات التخطيط والميزنة المراعية للمنظور الجنساني والتتبع على المستوى القطري. ويجري الإقرار عموما بهذه الجهود على أنها من سبل تيسير زيادة تمويل المساواة بين الجنسين، ولتحقيق النتائج في نهاية المطاف لفائدة النساء والفتيات، بما في ذلك تحويل أوجه عدم المساواة البنيوية والراسخة. 
	8 - وأدت الجهود التي يبذلها دعاة المساواة بين الجنسين إلى الإقرار على نطاق واسع بضرورة التصدي للآثار الناجمة عن اختلاف الجنس من خلال تدابير مراعية للمنظور الجنساني في مجال التمويل المتعلق بالمناخ. وقد أُحدثت نقاط دخول تحسبا لاحتمال الإدماج المنهجي للمنظور الجنساني في المبادئ التوجيهية ومؤشرات الأداء لآليات التمويل المتعلق بالمناخ، لا سيما في صندوق المناخ الأخضر الجديد. وقد يصبح هذا الصندوق نموذجا في المستقبل عن طريق إدماج منظور جنساني في اختصاصاته وإجراءاته التشغيلية منذ البداية. 
	9 - وتسهم الجهود المتضافرة التي تبذلها الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية الدولية المقدمة للمنح والمؤسسات والشركات وصناديق المرأة وفرادى المحسنين في زيادة مصادر التمويل المتاحة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتعود هذه الموارد بالفائدة على الحكومات كما على المنظمات النسائية. وأقيمت شراكات مبتكرة بين الحكومات والمنظات النسائية غير الحكومية وأطراف فاعلة جديدة، ولا سيما القطاع الخاص. وتعد هذه الشراكات بفتح آفاق جديدة لمصادر التمويل.
	10 - وقد تحسنت عملية وضع واستخدام نظم تتبع تمويل المساواة بين الجنسين، وساهمت في توافر البيانات المفصلة حسب نوع الجنس والمعلومات الجنسانية. وهذه البيانات والمعلومات أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة في مجال تمويل المساواة بين الجنسين، وسد الثغرات المعرفية بشأن الحلول الناجعة، وأثر الإجراءات المتخذة، والنتائج المحققة. فالبيانات المستمدة عن طريق نظم التتبع والرصد تتيح، بشكل مطرد، الأدلة التي توجه عمليات اتخاذ القرار وتؤثر عليها، على المستوى الاستراتيجي ومستوى السياسات، وتؤدي إلى تشكيل البرامج والمشاريع. 
	11 - وكان المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة، الذي عقد في بوسان بجمهورية كوريا عام 2011، وما ترتب عليه من شراكة بوسان للتعاون الإنمائي الفعال، يمثل خطوة مهمة للمضي قدما نحو تعزيز الالتزامات بالعمل لتسريع وتيرة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال برامج التنمية. ويتوقع أن تؤدي وثيقة بوسان الختامية إلى تعزيز عملية جمع البيانات المفصلة حسب نوع الجنس ونشرها ومواءمتها واستخدامها، بغرض إرشاد القرارات المتعلقة بالسياسات وتوجيه الاستثمارات. ويشكل تاريخ يونيه/حزيران 2012، وهو الموعد النهائي المحدد لوضع ترتيبات الرصد الخاصة بالوثيقة الختامية، فرصة مهمة لزيادة تنظيم أساليب جمع البيانات ورصدها تلك بالنسبة لمختلف الجهات المانحة.
	الثغرات والتحديات في مجال التنفيذ
	12 - رغم ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها لعام 2008، فقد كشفت جلسة التحاورعن عدد من الشواغل. فتأثير الأزمتين الاقتصادية والمالية، ونقص الإرادة السياسية، وكون أهداف المساواة بين الجنسين لا تحظى بما يكفي من الأولوية في برامج العمل الإنمائية العالمية والوطنية، يتضح من خلال الموارد المتوافرة فعليا، التي لا تساير الاحتياجات. ويشار إلى هذا النقص في التمويل أيضا في الاستقصاءات الأخيرة، من قبيل تلك التي أنجزتها رابطة حقوق المرأة في التنمية، وفي الممارسة. فعلى سبيل المثال، وخلال السنوات الأربع الأخيرة، ظل حصول المنظمات النسائية على التمويل من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف محدودا. وما يزال تمويل هيئة الأمم المتحدة للمرأة دون الهدف المُسطَّر إلى حد كبير، بعد مضي حوالي سنتين على إنشائها. 
	13 - ولا تُمكِّن بعدُ المؤشرات الحالية لتتبع تمويل المساواة بين الجنسين والتمويل المراعي للمنظور الجنساني، رغم فائدتها الكبيرة، من قياس نتائج المساواة بين الجنسين أو آثار البرامج والمشاريع ونتائجها. إذ تُعوز الأدواتُ التي تمكِّن من القياس الفعلي لجودة وأثر المساعدة الإنمائية، ومنها عمليات التقييم والمراجعة والاستعراض. ونادرا ما تتضمن الأطر والمعايير الموضوعة لرصد الأداء مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية. ولا تستطيع، أيضا، المؤشرات الحالية للمساواة بين الجنسين أن تُلِم بأبعاد المساواة بين الجنسين في المساعدة الإنمائية الرسمية التي تُصرف كدعم مباشر للميزانية، ولا في المساعدة الإنسانية أو المساعدة في حالات الطوارئ.
	14 - وفضلا عن ذلك، تظل نظم الإبلاغ والرصد والتتبع التي تعتمدها الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف وكيانات الأمم المتحدة معزولة إلى حد كبير عن النظم الوطنية، مما يزيد من عبء الإبلاغ الملقى على عاتق الجهات المتلقية. 
	15 - وليس للعديد من المنظمات النسائية، وبخاصة المنظمات الشعبية والجهات الموفرة للخدمات، قدرة تقنية على الامتثال للمتطلبات المعقدة اللازمة للحصول على المنح التي تقدمها مختلف الجهات المانحة، والتي غالبا ما تكون مبالغها كبيرة. وحيث أن الكثير من المنظمات النسائية، وبخاصة في البلدان النامية، ما تزال تُشغَّل بميزانيات صغيرة جدا، فإن عدم توافر المنح الصغرى أو الأموال المخصصة للنساء، أو قلتها، يحدان من إمكانية حصولها على الموارد. 
	16 - وفي حين أنه قد أحرز تقدم في مجال إدماج دعاة المساواة بين الجنسين في اتخاذ القرارات التمويلية، ما زال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه لتنفيذ التوصيات الواردة في الاستنتاجات المتفق عليها في ما يتعلق بمشاركة النساء في عملية اتخاذ القرار المتصل بالتمويل. 
	توصيات لتسريع التنفيذ
	17 - ارتكازا على الخبرات والممارسات الجيدة، أوصى المشاركون بمجموعة من التدابير لتسريع تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها:
	(أ) إجراء فحص دقيق لأطر وسياسات الاقتصاد الكلي الحالية واعتماد السياسات التي توسع الحيز المالي لضمان تمويل كاف للمساواة بين الجنسين؛
	(ب) بحث نُهُج خلاَّقة لتمويل المساواة بين الجنسين، من قبيل فرض ضرائب على المعاملات المالية أو إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تكون متوازنة ومتمحورة حول أهداف المساواة بين الجنسين؛
	(ج) زيادة الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتوسيع نطاق الدعم المقدم لها خارج دائرة القطاعات الاجتماعية، بما يشمل القطاعين الاقتصادي والإنتاجي؛
	(د) العمل على مواءمة نظم التتبع الحالية التي تعتمدها المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، لتخفيف عبء الرصد والإبلاغ الملقى على عاتق الحكومات المتلقية ومنظمات المجتمع المدني؛
	(هـ) تعزيز وكفالة تحليل واستخدام البيانات المستمدة من خلال نظم التتبع والرصد، وتحسين الوصول إليها لتوجيه القرارات على الصعيد الاستراتيجي وصعيد وضع السياسات، والتأثير عليها، وتشكيل البرامج والمشاريع على نحو عملي؛
	(و) كفالة أن تكون أدوات وعمليات إدارة المعونة وآليات التنسيق المشترك للمعونة تعكس أولويات المساواة بين الجنسين، بشكل ملائم، وتعالجها؛
	(ز) تعزيز الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة المتعددة الأطراف وغيرها من الجهات للجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ نُهُج لوضع الميزانياتِ تراعي المنظور الجنساني، وبخاصة في سياق إصلاح القطاع العام؛
	(ح) وضع أهداف قابلة للقياس تتعلق بتمويل المساواة بين الجنسين كجزء من المساعدة الإنمائية الرسمية؛
	(ط) الاستثمار في وضع واستخدام أدوات لتقييم أثر المساواة بين الجنسين ونتائجها المحققة من خلال الدعم الذي تقدمه برامج الأمم المتحدة والدعم المتعدد الأطراف؛
	(ي) كفالة التمويل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكينها من تنفيذ ولايتها بفعالية؛
	(ك) تسريع الجهود الرامية إلى اعتماد مؤشر على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتتبع المخصصات والمصروفات من الميزانية لتعزيز المساواة بين الجنسين؛
	(ل) تعزيز وتوسيع الدعم المقدم للمنظمات النسائية، وبخاصة من خلال الالتزام باستدامة التمويل؛
	(م) وضع أحكام خاصة لكفالة حصول المنظمات الشعبية والمنظمات التي تعمل مع مجموعات النساء المهمشة على الموارد، من قبيل آليات فرص المنح الصغرى، أو فرض الحصص، أو ”إعادة المَنح“.

